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نيويورك 
   ٢٦ شباط/فبراير – ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

تقريـر ـائي مشـفوع بتوصيـات الحلقـة الدراســـية دون الإقليميــة المعنيــة 
بالإعلام والتوعية بشأن المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في يـاوندي، 

١٣ - ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠١   
نظمتها حكومة الكاميرون بالتعاون مع فرنسا وكندا ومنظمة البلدان الناطقــة بالفرنســية 

وجامعة ديبول (الولايات المتحدة الأمريكية)   
  وثيقة إعلامية مقدمة من الكاميرون 

عقدت حلقة دراسية دون إقليمية هامة حول الإعلام والتوعية بشـأن المحكمـة الجنائيـة  - ١
ــــك في قصـــر المؤتمـــرات في يـــاوندي (الكامـــيرون) في الفـــترة مـــن ١٣ إلى ١٥  الدوليــة وذل
شباط/فبراير ٢٠٠١، وقد تناولت موضوع �بلدان الجماعـة الاقتصاديـة لـدول وسـط أفريقيـا 

والمحكمة الجنائية الدولية: الرهانات والآفاق�. 
وحصلت الحلقة الدراسية التي نظمتـها حكومـة الكامـيرون علـى دعـم تقـني وفـني مـن  - ٢

الشركاء التالين: 
وزارتا الخارجية والعدل الفرنسيتان،  (أ)

الوكالة الحكومية الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية،  (ب)
البرنامج الكندي للمساعدة الفنية للمحكمة الجنائية الدولية.  (ج)

ـــدان المنطقــة  وشـارك في أعمـال هـذه الحلقـة الدراسـية أشـخاص ينتمـون إلى ٩ مـن بل - ٣
الإقليمية الـ ١١: 
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جمهورية أفريقيا الوسطى؛  -
جمهورية أنغولا؛  -

جمهورية بوروندي؛  -
جمهورية تشاد؛  -

الجمهورية الرواندية؛  -
جمهورية سان تومي الديمقراطية؛  -

جمهورية غابون؛  -
جمهورية غينيا الاستوائية؛  -

جمهورية الكاميرون  -
جمهورية الكونغو؛  -

جمهورية الكونغو الديمقراطية.  -
ومعظم المشاركين في هذه الحلقة الدراسية شخصيات بارزة تتمتع بسلطات قانونية وتشـريعية 

وتنفيذية في البلدان المذكورة. 
وشـارك فيـها أيضـا محـامون ومتخصصـون في وسـائط الإعـلام وممثلـــون آخــرون عــن  - ٤
ـــة  اتمـع المـدني، كمـا حضرـا علـى وجـه الخصـوص رابطـات ومنظمـات غـير حكوميـة معني

بالدفاع عن حقوق الإنسان. 
وساهم في المناقشات خبراء رفيعو المستوى ينتمـون إلى بلـدان المنطقـة دون الإقليميـة،  - ٥
وبلجيكا، وكندا، والولايات المتحـدة الأمريكيـة، والوكالـة الحكوميـة الدوليـة للبلـدان الناطقـة 

بالفرنسية، وفرنسا، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.  
وافتتحت أعمال الحلقة الدراسية صباح يوم ١٣ شباط/فبراير باحتفال رسمي.  - ٦

وشارك في هذا الاحتفال على وجه الخصوص:  - ٧
الرئيس الأول للمحكمة العليا لجمهورية الكاميرون؛ 

المدعي العام لتلك المحكمة؛ 
النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية؛ 

أعضاء الحكومة؛ 
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أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في ياوندي، وحاكم المقاطعة الوسطى. 
وتتابع المدعوون والمشاركون في أخذ الكلمة:  - ٨

(أ) ألقى كلمة الترحيب السيد سوه جـان بيـير، رئيـس اللجنـة الفنيـة المخصصـة 
لتشغيل المحكمة الجنائية الدولية؛ 

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة ذه المناسبة رسالة إلى المشاركين؛   (ب)
ـــوزارة  وقـام ممثـل وزيـر العـدل، السـيد نومـو أوونـو جوزيـف، الأمـين العـام ل (ج)

العدل، بإلقاء بيان الوزير؛ 
وأخيرا أدلى بالخطاب الافتتاحي السيد جوزيف ديون انغوته، الوزير المنتـدب  (د)

للعلاقات الخارجية، المسؤول عن شؤون الكمنولث. 
وتـألف المكتـب الـذي انتخـب لتسـيير أعمـال الحلقـة الدراسـية مـن الأشـخاص التاليـــة  - ٩

أسماؤهم: 
الرئيس: السيد مارتان بيلينغا إيبوتو، السـفير، الممثـل الدائـم للكامـيرون لـدى  - ١

الأمم المتحدة في نيويورك. 
النائب الأول للرئيس: السيد نيكولا تيانغيه، جمهورية أفريقيا الوسطى  - ٢

النائب الثاني للرئيس: السيدة كليمانس روامو، بوروندي  - ٣
النائب الثالث للرئيس: السيد موسافو موسافو ج. ب.، غابون  - ٤

المقرر العام: أدولف مينكوا شي، الكاميرون  - ٥
أمين المكتب: السيد ألفونس سيبا زونغو، رواندا  - ٦

ــــد جلســـات عامـــة لتتيـــح  واقتصــرت الحلقــة الدراســية في تســيير أعمالهــا علــى عق - ١٠
للمشاركين متابعة جميع المواضيع الواردة في البرنامج. 

وتضمنـت الجلسـة الأولى المكرسـة للعـرض العـام للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة، عــلاوة  - ١١
علـى البيـان الـذي قدمـه السـيد ألكسـندر مـوران بشـأن طريقـة عمـل المحكمـة، محـاضرة ألقاهــا 
البروفسور أدولف مينكوا شي بعنوان �المحكمة الجنائية الدولية: النشأة والرهانات والآفـاق�. 
وقد سلطت هذه المحاضرة الضوء على العملية اهدة والمحفوفة بالصعاب التي أدت إلى اعتمـاد 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي وصفها السيد الأمين العـام كـوفي عنـان بأـا 
�خطـوة جبـارة حقـا�. وذُكـر أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تمثـــل أداة لمكافحــة الإفــلات مــن 
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العقـاب إزاء أكـــثر الجرائــم مساســا بالإنســانية؛ كمــا وضعــت لتكــون أيضــا أداة في خدمــة 
السـلام، بقـدر مـا تتيحـه العدالـة الجنائيـة �في النهايـة� مـن إمكانيـة تجـاوز الأحقـاد والشـــعور 

بالطمأنينة في أرض ارتكبت فيها أبشع الفظائع.  
وإن كانت الخطوة التي اتخذت على مستوى الإنسانية بإنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة  - ١٢
خطـوة هامـة، لا يـزال ينبغـي، لكـي تصبـــح المحكمــة فعــلا أداة فعالــة لمكافحــة الإفــلات مــن 
العقاب، أن تفي الدول بما قضت به المادة ١٢٦ من النظام الأساسي فيما يتعلـق بالتصديقـات 
الستين حتى يمكـن للنظـام الأساسـي أن يدخـل حـيز النفـاذ. وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي للـدول 
تعديل تشريعاا الوطنيـة بحيـث يمكنـها تلبيـة الـتزامين أساسـيين علـى نحـو فعـال، همـا التكـامل 

والتعاون الكامل والتام. 
وبعـد جلسـة العـرض العــام، نظــر المشــاركون تباعــا في المواضيــع الســتة المدرجــة في  - ١٣

البرنامج وفقا للترتيب التالي: عرض عام ومداخلات يليهما مناقشة. 
فيمـا يتعلـق بـالموضوع رقـم ١، �المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة وحقــوق  - ١
الإنسان�، قدم العرض العام البروفسـور إريـك دافيـد. وأبـرز أن المحكمـة تقـوم بـدور 
مضاعف: فهي تقوم بدور الحامية لحقوق الإنسان مـن ناحيـة، وينبغـي لهـا مـن ناحيـة 

أخرى أن تحترم هي أيضا حقوق الإنسان في ممارستها القضائية. 
ـــن  ففـــي المقــــام الأول، تبـدو المحكمـة وكأـا صـدى لمـا جـاء في الفقـرة ٣ م
المادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الـتي تلـزم الـدول بضمـان 
حقوق الإنسان؛ أفلا تتمثل أفضـل طريقـة لحمايـة حقـوق الإنسـان في إلحـاق العقـاب 

جنائيا بمن يرتكب أكثر الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان؟ 
وفي المقـام الثـاني، تخضـــع المحكمــة لاحــترام المبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي 
ولمقتضيات المحاكمة العادلة. وإن كــان ذلـك كلـه مدعـاة للاغتبـاط، فمـن المستحسـن 
عدم الإيغال في هذا التقدير الإيجابي بسبب بعض أحكام النظام الأساسي، ومــن بينـها 
المادة ١٦ التي تعطي مجلـس الأمـن الحـق في أن يحـول دون تنفيـذ قـرار يتخـذه المدعـي 
العام، والفقرة ١ (ج) مـن المـادة ٣١ الـتي تقبـل أسـبابا موضوعيـة للإباحـة تسـتند إلى 

الحق المشروع في الدفاع عن النفس. 
وفيمــا يتعلــق بــالموضوع رقــم ٢، �تحديــد المشــاكل الناشــــئة عـــن  - ٢
التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية�، قـدم العـرض العـام السـيد 
جيلبـير بيـتي. وفي ضـوء الخـبرة الفرنســـية والكنديــة، ركــز المشــاركون نظرهــم علــى 

المشاكل الدستورية التي قد تنشأ عن التصديق على نظام روما الأساسي. 
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وفي هـذا الصـدد، اتفقـوا عمومـا علـى ضـرورة إجـراء تنقيحـات دســتورية في 
الحالـة الـتي يتضمـن فيـها النظـام الأساسـي أحكامـا منافيـة للدسـتور. وهـذا هـو الحــال 
ـــادة ٢٧ المتعلقــة بـــ �عــدم الاعتــداد بالصفــة الرسميــة� المنافيــة للتــأكيد  بالنسـبة للم

الدستوري على حصانة رئيس الدولة والحكام الآخرين. 
وفيما يتعلق بالموضوع رقم ٣، �جريمة العدوان في النظـام الأساسـي  - ٣
للمحكمة الجنائية الدولية�، قـدم العـرض العـام السـيد جـان ديودونيـه انتسـاما. وهنـا 
ـــة  تمثــل الأمــر في مســاعدة المشــاركين علــى الإحاطــة بكافــة جوانــب المشــكلة الهام
والمتكررة لجريمة العدوان. وكان النهج المتبع في هذا الخصوص، اسـتنادا إلى الموضـوع 
العـام للحلقـة الدراسـية، هـو النظـر تباعـا في الرهانـات الـتي تمثلـها جريمـة العــدوان وفي 

آفاقها.  
وقـد حـددوا ثلاثـة رهانـات. أولهـا، الرهـان المتعلـق بتعريـف جريمـة العــدوان، 
وهو ينطوي على عدة مفاهيم، منها المفهوم الضيق الذي يقصر جريمـة العـدوان علـى 
الحـرب العدوانيـة، وذلـك بـالرجوع إلى سـابقة نورمـبرغ، ومنـها المفـهوم الفضفــاض، 
بــالرجوع إلى قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــــدة ٣٣١٤ (د – ٢٩) المـــؤرخ ١٤ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤. 
أمــا الرهــان الثــاني الــذي يتعلــق بــالإجراءات، فإنــه يطــرح مشــكلة تحديـــد 
الصلاحيـات الخاصـة بكـــل مــن مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إذ تتمثــل 
صلاحيـة الأول بملاحظـة وجـود عمـل عـدواني بموجـب المـادة ٣٩ مـــن ميثــاق الأمــم 
المتحـدة، أمـا صلاحيـة المحكمـة فتكمـن في ملاحظـة وجـود جريمـة عـدوان، علمـا بــأن 
ملاحظة وجود جريمة عدوان يفترض قبل ذلك ملاحظة وجود عمــل عـدواني. وهـذه 
المشكلة التي تترتب عليها مشكلة اسـتقلالية المحكمـة، هـي محـط معارضـة شـديدة مـن 
جانب الأعضاء الخمسة الدائمين لس الأمن الذين يتمسكون بامتيازات هذه الهيئـة، 
والبلدان غير المنحازة التي لا تود أن ترى ممارسة المحكمـة لصلاحياـا مشـلولة بسـبب 

عدم اتخاذ مجلس الأمن لقرار ما. 
والرهـان الثـــالث، ذو الطــابع السياســي، يذكِّــر بتأثــير الخلفيــة الجيوسياســية 

للنقاش المتعلق بجريمة العدوان، وهو ما يحيلنا إلى الوضع في الشرق الأوسط. 
أما الآفاق، فيمكن تصورها على المديين القصير والطويل. 

ـــص موحــد لمختلــف  ففـي المـدى القصـير، ثمـة مجـال للاغتبـاط حيـال وضـع ن
الاقتراحات المتداولة منذ عام ١٩٧٧. 
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أما على المدى الطويل، فإنه يمكن استرجاع مضمون المـادة ١٢٣ مـن النظـام 
الأساسي التي تنص على أنـه �بعـد انقضـاء سـبع سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا النظـام 
الأساسي، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمـرا اسـتعراضيا للـدول الأطـراف للنظـر 
في أي تعديـلات علـى هـذا النظــام الأساســي. ويجــوز أن يشــمل الاســتعراض قائمــة 

الجرائم الواردة في المادة ٥، دون أن يقتصر عليها (…)�. 
هذا يعني أنه ينبغي التذرع بالصبر حيال جريمة العدوان! 

ويتنــاول الموضــوع ٤ �تكييــف التشــــريعات الوطنيـــة مـــع النظـــام  - ٤
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة�. وقـد قدمـت العـرض العـــام الســيدة باتريســيا 

دانبري. 
والرهان هنا يتعلق باحترام الدول الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي للالـتزام 

المزدوج المتمثل في التكامل والتعاون الكامل والتام. 
ويعـني مبـدأ التكـامل المذكـور في الديباجـة والـوارد في المـــادتين ١ و ١٧ مــن 
نظام روما الأساسي أنه يعـود للـدول بالدرجـة الأولى إقامـة محاكمـات بشـأن الجرائـم 
التي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولكي تبقى الـدول منسـجمة مـع هـذا 
المبدأ الذي كان له تأثير بعيد على إقرار نظام رومـا الأساسـي، ينبغـي لهـذه الـدول أن 
تعتمد ثم تطبق على المستوى القطري القوانين التي تحدد أن الجرائم العائد اختصاصـها 
إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـي أيضـــا جرائــم في نظــر التشــريعات الوطنيــة، حيثمــا 

ارتكبت ومهما كانت هوية مرتكبيها أو ضحاياها. 
وعلــى النحــو ذاتــه، ينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابــير تشــريعية وطنيــة بغيــــة 
�التعاون تعاونا تاما مع المحكمة فيها تجربة، في إطار اختصـاص المحكمـة، في تحقيقـات 

الجرائم والمقاضاة عليها�. 
وانطلاقا من التجربتين الكندية والفرنسية، وكذلـك مـن عمليـات التمحيـص 
الـتي جـرت في كـل مـن الكامـيرون وبلجيكـا، يتضـــح أن مــن شــأن قوانــين التكيــف 
الوطنية أن تكون معنيـة لا بقـانون الجنايـات (بـالمعنى العـام) فحسـب، بـل وبمجـالات 

أخرى من بينها قانون الجنسية… . 
ويتعلق الموضوع الخامس بدور وسائط الإعلام في التوعيـة والإعـلام  - ٥
بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـــد قدمــت العــرض العــام في هــذا الشــأن الســيدة 

برناديت بيتاكاليزا. 
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ونسـتنتج هنـا أن ثمـة نقصـا كبـيرا في المعلومـات المتعلقـة بالمحكمـة في وســـائط 
الإعلام في المنطقة دون الإقليمية، سـواء كـانت علـى المسـتوى الإعلامـي المكتـوب أو 
المرئـي والمسـموع. وبعـــد أن أعــاد المشــاركون تــأكيد الــدور الــذي يمكــن لوســائط 
الإعلام أن تؤديه بالدرجة الأولى في هذا الصدد، ركـزوا اهتمامـهم علـى محوريـن همـا 

تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات. 
ـــاع صــانعي القــرارات بالشــروع في عمليــة  وقـد تم تحديـد هدفـين أولهمـا إقن
التصديق، والثاني حمل الرأي العام على الضغط على هـؤلاء للقيـام ـذه العمليـة، بعـد 

توعيته حيال أهمية المحكمة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالاسـتراتيجيات الـتي ينبغـي وضعـها لاسـتيعاب دور المحكمــة 
وإيصـال الرسـالة، اتضحـت أهميـة قيـام الصحفيـــين المــهتمين بمبــادرة علــى صعيديــن، 
أولهمـا جمـاعي يكمـن، في جملـة أمـــور، في إنشــاء قنــوات؛ والآخــر فــردي يتمثــل في 

التدريب والإعلام، ولا سيما عن طريق مقاربة الخبراء. 
ومـهما يكـن مـن أمـر، فإنـه ينبغـي تنظيـم عمليـــة معالجــة المعلومــات المتعلقــة 

بالمحكمة الجنائية الدولية. 
أما الموضوع السادس والأخـير فيتعلـق بـدور اتمـع المـدني في إنشـاء المحكمـة 

الجنائية الدولية. وقد قدمت العرض ذا الشأن السيدة سومي إيبيه إييوه. 
وقد شارك اتمع المدني، ولا سيما مـن خـلال العنصـر المتمثـل في المنظمـات 
غير الحكومية، مشاركة واضحة وثابتة في عملية إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد 
تمثل ذلك بادئ ذي بـدء في المشـاركة النشـطة في وضـع وإقـرار النظـام الأساسـي مـن 
خـلال حملـة تمهيديـة للـترويج والتـأييد، تبعـها علـى مسـتوى اللجنـة التحضيريـة نجـــاح 
المنظمات غير الحكومية في فرض وجهة نظرها سواء لجهـة تعريـف عنـاصر الجريمـة أو 

قواعد الإجراء والإثبات. 
وتنشط المنظمات غير الحكومية أيضا منـذ إقـرار النظـام الأساسـي للمحكمـة 

على صعيد التصديق. 
ويتسم الدور الذي تقوم به هذه المنظمات بأوجه متعـددة، حيـث أـا تعمـل 
في الوقت نفسه كمجموعة ضغط وكصلة وصل بين صانعي القرارات والرأي العـام. 
وينبغي لهذه المنظمات والمنظمات الأخرى في اتمع المدني أيضا أن تشــارك في توعيـة 
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وســائط الإعــلام بغيــة الــترويج لثقافــة الســلام والتســــامح في صفـــوف اموعـــات 
السكانية. 

وإذا كـانت اتمعـات المدنيـة الأفريقيـة غـير غائبـة عـن عمليـة إنشـاء المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة، فإنـه يجـدر ـا في الوقـــت نفســه أن تشــارك بصــورة أكــبر في حملــة 

التصديق. 
من هنا فإنه يجـب اتخـاذ إجـراءات ملائمـة، وقـد تم مـن هـذا المنطلـق بـالذات 
اتخـاذ قراريـــن هــامين يتنــاول أحدهمــا إنشــاء شــبكة دون إقليميــة لمركــزة إجــراءات 

اتمعات المدنية القطرية، والآخر يتعلق بإنشاء فريق عمل. 
وإلى جـانب النظـر في المواضـع الـواردة في البرنـامج، اسـتمع أعضـاء الحلقـة إلى عــرض  - ١٤

لسير عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وكذلك للنتائج التي تم التوصل إليها ذلك اليوم. 
ويجدر ختاما ملاحظة أنه تم علـى هـامش الحلقـة نفسـها عقـد ندوتـين إحداهمـا بشـأن  - ١٥

دور وسائط الإعلام والأخرى بشأن دور اتمع المدني. 
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المرفق   
توصيات الحلقة الدراسية دون الإقليمية المعنية بالإعلام والتوعية بشـأن المحكمـة 

 الجنائية الدولية، ياوندي، الكاميرون، ١٣-١٥ شباط فبراير ٢٠٠١ 
إن المشــاركين في الحلقــة الدراســية دون الإقليميــة المعنيــة بــالإعلام والتوعيــة بشـــأن 
المحكمة الجنائية الدولية، المعقودة في ياوندي في الفترة من ١٣ إلى ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠١، 

وعيا منهم للجهود التي يبذلها اتمع الدولي من أجل قمع أكثر الجرائم خطورة، مـن 
قبيل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الموجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان؛ 

واقتناعا منهم بأن إنشاء نظام قضائي جنـائي دولي فعـال مكمـل للتشـريعات الجنائيـة 
الوطنية يساهم في صون السلم والأمن الدوليين وفي احترام حقوق الإنسان؛ 

وإدراكا منهم للآثـار المترتبـة علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى 
التشريعات الداخلية لبلدام؛ 

ــــة الدوليـــة قـــد أقـــر في رومـــا في  ونظــرا إلى أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٨ إثر تصويت ١٢٠ دولة لصالحه؛ 

ونظـرا إلى أن ٢٨ دولـة قـد صدقـت حـتى الآن علـى هـذا النظـام الأساسـي مـن بينــها 
دولة واحدة فحسب من الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (غابون)؛ 

ونظرا للدور الرئيسي الذي يتعين علـى اتمـع المـدني ووسـائط الإعـلام أن تؤديـه في 
مجال الإعلام والتوعية بشأن المحكمة الجنائيـة الدوليـة وكذلـك في مجـال الـترويج لثقافـة السـلام 

والتسامح في صفوف اموعات السكانية؛ 
يوصون دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالمبـادرة في أسـرع وقـت ممكـن 

إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
يدعون هذه الدول أيضا إلى مواءمة قوانينـها الوطنيـة في ضـوء ذلـك، مـع الالتزامـات 

المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
ــــا والجماعـــة  يطلبــون إلى رؤســاء دول الجماعــة الاقتصاديــة والنقديــة لوســط أفريقي
الاقتصادية لدول وسـط أفريقيـا وضـع مسـألة التصديـق علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية على جدول أعمال لقاءام المقبلة؛ 
يناشدون وسائط الإعلام واتمع المـدني شـن حمـلات للتوعيـة والإعـلام بغيـة تسـريع 

إجراءات التصديق؛ 



1001-27065

PCNICC/2001/INF/1

يعلنـون، بمناسـبة الحلقـة الدراسـية الراهنـة، إنشـاء شـــبكة دون إقليميــة معنيــة بمركــزة 
إجـراءات اتمعـات المدنيـة القطريـة، وشـبكة قطريـة للمنظمـــات غــير الحكوميــة تعــنى بدعــم 

اللجنة الفنية المخصصة والشبكة الإقليمية، ويشعرون بالاغتباط إزاء ذلك؛ 
يطلبون إلى غابون المبادرة في العام المقبل إلى استضافة حلقة دراسية للمتابعة. 

 


